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 دمشــق - دخـــل القطـــاع المصرفـــي 
الســـوري في دوامة من الأزمـــات المالية 
تنبـــئ بأزمـــة أكبـــر تعيش علـــى وقعها 
البنـــوك بعد انخفاض ســـيولتها وتفاقم 
نســـبة القروض المتعثرة والمحتجزة لدى 
أفـــراد أو شـــركات امتنعت عن الســـداد 
لأسباب اقتصادية أو سياسية وزادت من 

متاعبه العقوبات الأميركية.
وناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع 
العــــام الاقتصــــادي خــــلال اجتمــــاع عقد 
مؤخرا برئاســــة رئيس الحكومة حســــين 
عرنوس مشــــروع قانــــون إدارة المصارف 
العامــــة، والــــذي يتضمن خططــــا لإعادة 
هيكلة القطــــاع بحيث يتلافى المشــــكلات 
الماليــــة التــــي خلفتهــــا الأزمــــة وعقوبات 

قانون ”قيصر“ الأميركي.
وفي ظل موجة الشــــكوك من أن دمشق 
تتكتّــــم عن مســــألة إفلاس بعــــض البنوك 
بســــبب نقــــص الســــيولة النقديــــة، تقول 
الحكومة إن مشــــروعها يهدف إلى تطوير 
عمل البنوك التابعــــة للدولة وتنظيم عمل 
القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية 
وتعزيــــز دور البنــــوك فــــي عمليــــة البناء 
والتنميــــة بما يدعم نمو الاقتصاد المترنح 

على وقع الأزمات.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عرنوس قولــــه ”نركز على 
آليات تمكــــين البنوك الحكومية من القيام 
بــــدور اقتصــــادي يتناغم مع السياســــات 
الحكوميــــة التنمويــــة وتوجيــــه القروض 
نحو مختلــــف القطاعــــات التنموية ورفد 
وتأهيلهــــا  المؤهلــــة  بالكــــوادر  البنــــوك 
وتدريبها لتمكينها مــــن القيام بمتطلبات 

المرحلة القادمة“.
وتم بحــــث آليــــة الرقابــــة المالية على 
العاملــــين  ونظــــام  المصرفــــي  القطــــاع 
وضــــرورة  بالبنــــوك  المتعلقــــة  والعقــــود 
تناغم قانــــون إدارة المصــــارف العامة مع 
قانونــــي المؤسســــات العامة والشــــركات 
المساهمة وآلية تأليف الهيئات في البنوك 
والإشــــراف عليهــــا من قبل مجلــــس النقد 
والتســــليف والبنــــك المركــــزي إضافة إلى 

التعليمات التنفيذية لمشروع القانون.
وتشير تقارير إلى أن نسبة كبيرة من 
القروض المتعثرة تعــــود إلى رجال أعمال 
ســــوريين مقيمين في الخارج، ويمارسون 
أعمالهــــم الاســــتثمارية بنجــــاح، لكنهــــم 
يمتنعون عن ســــداد القروض المســــتحقة 

عليهم.
ولا يقتصــــر الأمر علــــى رجال الأعمال 
المعارضين للنظام الســــوري أو المنشــــقين 
عنه، بــــل ينطبق أيضا ذلــــك بصورة أكبر 
علــــى رجــــال أعمــــال معروفــــين بتأييدهم 

ودعمهم للنظام.
أما بالنســــبة إلى البنوك التي تواجه 
مشــــكلة الديــــون المتعثــــرة، فقــــد أفــــادت 
معلومــــات تســــتند إلــــى تقاريــــر للبنــــك 
المركزي، بأن خمســــة بنوك كبيــــرة تابعة 
للقطاع العام، تواجــــه ديونا متعثرة تبلغ 
قيمتهــــا نحو 227 مليون دولار، لكن بعض 
الملاحظين يرون أن الرقم قد يكون أكبر من 

ذلك بكثير.

وبلغـــت قيمة أصول البنوك الحكومية 
والخاصة في ســـوريا قبل انـــدلاع الثورة 
نحو 43 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل جدا 
مقارنـــة ببعض البلدان المجـــاورة، ومنها 
لبنان الذي كان حجم أصول بنوكه يتجاوز 
120 مليار دولار في عـــام 2011، وقد ارتفع 
إلـــى نحو 150 مليـــارا بنهاية 2012 قبل أن 

يتقهقر اليوم بفعل الأزمة الخانقة.
وفي محاولة من النظام لحل المشـــكلة، 
أصدر رئيس النظام الســـوري بشار الأسد 
في فبرايـــر 2014 مرســـوما يقضي بإعادة 
جدولـــة القروض والتســـهيلات الممنوحة 
لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع 
وغيرها  والتجارية  والصناعية  السياحية 
من النشـــاطات الاقتصادية، المتأخرين عن 
ســـداد التزاماتهم تجاه البنوك الحكومية 

حتى وقت صدور المرسوم.
وقد تم الإعفاء في ذلك الوقت من كامل 
فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط 
إلـــى غاية تاريخ توقيع الجدولة، شـــريطة 
التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة 
المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة 

البنك المعني.
ولكن بعـــض خبراء المـــال والاقتصاد 
رأوا أن المرســـوم وما يقدمـــه من إعفاءات 
لا يشـــكل حافزا لأصحاب الديون المتعثرة 
للإقدام على سداد ديونهم، وهو ما حصل 
بالفعـــل، لأن مشـــكلتهم متعلقـــة أساســـا 
بالتضخـــم النقـــدي الـــذي لحـــق بالليرة 
جراء تدهور ســـعر صرفها مقابل العملات 

الأجنبية.
أصبـــح  الحـــرب،  ســـنوات  وطيلـــة 
التضخم يـــأكل من كتلة الإيـــداع أضعاف 
مـــا يمكـــن أن يعوضه ســـعر الفائدة الذي 
لـــم يتجاوز في فترة من الفترة 11 في المئة 
بسبب فقدان الليرة لنحو ثلثي قيمتها منذ 

اندلاع الثورة.

كمـــا أن مرســـوم الإعفاء يشـــمل فقط 
الديـــون المتعثـــرة لـــدى البنـــوك المملوكة 
للدولـــة، وهـــي ضئيلـــة جـــدا مقارنة مع 
القـــروض المتعثرة لدى البنـــوك الخاصة 

والتي لا يشملها المرسوم.
وقـــدرت مصـــادر مصرفيـــة القروض 
المتعثـــرة لدى البنـــوك  الخاصة بنحو 10 

فـــي المئة من إجمالـــي قروضها وبما يزيد 
على 1.66 مليار دولار. وبذلك يكون مجموع 

الديون المتعثرة نحو 1.09 مليار دولار.
وبحســـب بيانات المركزي ينشـــط في 
البلاد 23 بنكا مـــن بينها 6 بنوك حكومية 
و14 بنكا خاصا و3 بنوك إسلامية، وتضم 
مجتمعـــة ودائع بقيمـــة 7.4 مليارات ليرة 

(نحو 2.9 مليار دولار).
وألقـــت الاضطرابـــات اللبنانيـــة وما 
تبعها من قيـــود اقتصاديـــة بظلال قاتمة 
علـــى جارتها بعد جفـــاف منبع الدولارات 
الأساســـي للســـوريين، الأمر الـــذي هوى 

بالليرة إلى مستويات قياسية.

الذي  الســـوري،  الاقتصـــاد  ويعتمـــد 
تحجبـــه عقوبات غربية عـــن النظام المالي 
العالمي، علـــى الروابط المصرفية مع لبنان 
للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ 

تفجرت الحرب.
وفـــي الوقت الذي فرضـــت في البنوك 
اللبنانيـــة قيودا مشـــددة على ســـحوبات 
العملة الصعبـــة والتحويلات النقدية إلى 
الخـــارج مـــع بدايـــة الأزمـــة اللبنانية في 
أكتوبر 2019، تعذر وصول أثرياء سوريين 

إلى أموالهم.
وتشــــير أرقام المركز الســــوري لبحوث 
الدراســــات إلــــى أن إيداعــــات الســــوريين 
الأفراد في البنــــوك اللبنانية تبلغ 45 مليار 
دولار، إلــــى جانب خمســــة مليــــارات دولار 

ودائع لشركات وبنوك سورية.
وكان المركـــزي قـــد أصـــدر فـــي يناير 
الماضـــي، أوراقـــا نقديـــة من فئـــة 5 آلاف، 
ما خلـــف موجـــة انتقـــادات واســـعة من 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  اقتصاديـــين 

الاجتماعي.
وقـــد اعتبـــر ســـوريون أن الخطـــوة 
تنذر بتأزم الوضع الاقتصادي في البلاد 
وســـتعزز من انهيـــار الليرة الســـورية، 
لافتـــين إلـــى أن النظـــام يعمل على ســـد 
العجـــز القائـــم فـــي الميزانيـــة عبر طرح 

أوراق نقدية جديدة.
لكـــن المركـــزي قـــال حينهـــا، إن هذه 
الخطوة جاءت لتلبية توقعات احتياجات 
التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما 
يضمن تســـهيلا فـــي المعامـــلات النقدية 
وتخفيضـــا فـــي تكاليفها ومســـاهمتها 
بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال 
السنوات الماضية، إضافة إلى التخفيض 
مـــن كثافـــة التعامـــل بـــالأوراق النقدية 
بســـبب ارتفاع الأســـعار خلال ســـنوات

الحرب.
وأدى تآكل النقد الأجنبي في ســـوريا 
إلـــى إضعاف قيمـــة الليرة بعـــد أن فاق 
الطلـــب العـــرض في ظـــل تدافع لشـــراء 
الـــدولار، مما ضغـــط على قيمـــة العملة 

المحلية ودفعها إلى التهاوي.
وبينما كان الدولار يســـاوي 47 ليرة 
قبـــل الاحتجاجات على حكم الأســـد في 
مـــارس 2011 في اضطرابـــات أفضت إلى 
حرب مدمرة، يبلغ سعر العملة الأميركية 
اليـــوم قرابـــة 3400 ليـــرة فـــي الســـوق 

السوداء.

تزايدت علامات القلق على النظام الســــــوري والجهــــــات التي تقع على عاتقها 
ــــــة النظــــــام المصرفي في البلاد بشــــــكل كبير. وقد اتضحــــــت معالمها مع  حماي
المحاولات اليائسة للحكومة والســــــلطات النقدية، والتي يقول محللون إنها بلا 

جدوى ولا يمكنها إنقاذ القطاع المنهار أصلا.

الأسوأ لم يأت بعد

 طهران - تمتد مشكلة جذب المستثمرين 
الأجانــــب إلــــى صناعة النفــــط والغاز في 
إيران بشكل أكبر بعد أن عجزت السلطات 
عن إيجاد شــــركاء يمكنهم مساعدتها على 
استثمار مشــــاريع الغاز المهملة، والتي لا 
تمتلــــك طهران القدرة أو المال للاســــتفادة 

منها.
وعمـــق عـــزوف الشـــركات الأجنبيـــة 
عـــن ضخ اســـتثمارات في مشـــاريع الغاز 
الإيرانيـــة خوفا مـــن العقوبـــات الغربية 
أو ربمـــا لعـــدم جدواهـــا الاقتصادية، من 
الأزمات التـــي تعاني منها طهران الباحثة 

عن طوق نجاة لمعالجة مشاكلها المالية.
وفي دليل على ذلك، قالت وزارة النفط 
الإيرانيـــة في بيـــان الاثنـــين إن الحكومة 
وقعـــت عقـــدا بقيمة 1.78 مليـــار دولار مع 
مجموعـــة بتروبـــارس المحليـــة لتطويـــر 
الرقعـــة ب لحقـــل فـــرزاد للغاز بعد فشـــل 
المحادثـــات مـــع شـــركات هنديـــة لتطوير 

الموقع البحري.
وجـــاء توقيـــت الإعلان عن قيـــام هذه 
الشركة بالاســـتثمار بمفردها في المشروع 
ليفاقم شكوك الخبراء حول امتلاك طهران 
للتكنولوجيـــا والاســـتثمارات اللازمة في 

ظل قسوة العقوبات الأميركية.
وبموجـــب الاتفاق، ســـتنتج الشـــركة 
التابعة لشـــركة النفط الوطنيـــة الإيرانية 
التـــي تديرها الدولة مليـــار قدم مكعبة من 
الغـــاز يوميـــا في غضون خمس ســـنوات 
من هذا الحقل الذي تشـــير التقديرات إلى 
أنه يحتـــوي على 22 تريليـــون قدم مكعبة 
من الاحتياطيات، يعتبـــر 16 تريليون قدم 
مكعبة منها قابلة للإنتـــاج وفق التقنيات 

المتاحة حاليا.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء وزارة النفـــط 
الإيرانيـــة (شـــانا) عن وزيـــر النفط بيجن 
زنغنه قولـــه ”اليوم يوم مهـــم… تم توقيع 
عقد تطوير حقل فرزاد (ب) للغاز بين شركة 
النفط الوطنيـــة الإيرانية بصفتها صاحب 
بصفتها  بتروبـــارس  ومجموعـــة  العمـــل 

المقاول“.

وكانت شــــركات هندية بقيادة شــــركة 
فيديش  أو.إن.جي.ســــي  الهنديــــة  الطاقة 
قــــد اكتشــــفت هــــذا الحقل فــــي 2008، لكن 
المحادثــــات بشــــأن حقــــوق التطويــــر لــــم 
تسفر عن شــــيء بعد أن انسحب الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالــــد ترامــــب من 
الاتفــــاق النووي الإيراني لعــــام 2015 قبل 
ثــــلاث ســــنوات وأعــــاد فــــرض العقوبات 

الأميركية على طهران.
وقــــال زنغنــــه ”الهنــــود لــــم يكونــــوا 
المشــــروع.  فــــي  للمشــــاركة  مســــتعدين 
تفاوضنــــا معهــــم مرتين، لكنهــــم رفضوا 

تطوير الحقل بسبب العقوبات“.

وتوقفــــت الشــــركات الأجنبية بجميع 
أنواعهــــا عن التعامل مــــع إيران خوفا من 

العقوبات الأميركية.
وتخـــوض إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايدن وإيران محادثات غير مباشـــرة 
لإحياء الاتفاق الذي حدّت بموجبه طهران 
من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.

وفــــي أكتوبــــر 2019، وبعد وقت وجيز 
مــــن فــــرض إدارة ترامــــب عقوبــــات على 
طهــــران، أعلنــــت الصــــين انســــحابها من 
مشــــروع تطويــــر الجانــــب الإيرانــــي من 
حقل غاز مشــــترك مع قطر، الأمر الذي مدد 
احتياطات  باســــتثمار  الدوحة  اســــتئثار 
أكبر حقل للغــــاز في العالم في ظل ضعف 

قدرة إيران على تطوير حصتها.
وانســــحبت شــــركة البترول الوطنية 
الصينيــــة (سي.أن.بي.ســــي) حينهــــا من 
مشــــروع تطويــــر المرحلة الـــــ11 من حقل 
بــــارس الجنوبــــي، بعــــد نحــــو عــــام من 
انســــحاب الشــــريك الآخــــر شــــركة توتال 

الفرنسية.

وكانت إيــــران قد وقّعت عقــــد تطوير 
الحقــــل مع توتــــال وسي.أن.بي.ســــي في 
يوليــــو 2017 خــــلال تخفيــــف العقوبــــات 
بموجــــب الاتفــــاق النــــووي مــــع القــــوى 
العالمية، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات 

دولار.
وســــارعت توتال إلى الانســــحاب من 
المشــــروع بعد وقت قصير من قرار ترامب 
التخلي عن الاتفاق النووي في مايو 2018، 
أي قبــــل إعادة فرض العقوبات على قطاع 

الطاقة الإيراني في نوفمبر الماضي.
الصينيــــة  الشــــركة  قــــرار  ويأتــــي 
الحكومية، رغــــم أن بكين تواصل تأكيدها 
الالتزام بالاتفاق النــــووي وتعلن بطريقة 
معارضتهــــا  الأقــــل  علــــى  دبلوماســــية 

للعقوبات الأميركية المفوضة على إيران.
وتعبر الســــلطات الإيرانية بين الفينة 
والأخرى بلهجة يائسة عن إصرارها على 
مواصلة تصدير النفط بجميع الوســــائل 
الممكنــــة رغم تأكيــــد المؤسســــات الدولية 

انغلاق جميع الأبواب بوجهها.
ويــــرى مراقبــــون أن مبيعــــات إيران 
الضئيلــــة باتــــت تقتصــــر علــــى صفقات 
صغيرة، تتم عبر سفن صغيرة وتذهب إلى 
مهربين وتجار مغامرين يعيدون بيعها في 
عرض البحر لسفن لجهات صغيرة خارج 

رادار السجلات العالمية.
وتتزايد إشــــارات التشــــاؤم الصادرة 
من الحكومــــة الإيرانيــــة والمواقع التابعة 
الاقتصاديــــة  الكارثــــة  تفاقــــم  مــــن  لهــــا 
الناجمــــة عــــن تفشــــي فايــــروس كورونا 
الأميركيــــة،  العقوبــــات  وطــــأة  وتزايــــد 
خاصة في ظل انحســــار وســــائل تخفيف 
الأزمــــات الاقتصادية مثل نافذة الســــوق 
العراقية، التي يــــزداد انغلاقها يوما بعد

يوم.
ويختزل انهيار العملة الإيرانية التي 
فقــــدت نحو 75 فــــي المئة مــــن قيمتها منذ 
إعادة فــــرض العقوبــــات الأميركية حجم 
الخــــراب الاقتصــــادي الــــذي يعــــم جميع 

النشاطات الاقتصادية في البلاد.

 مســقط - تركّـــز الحكومـــة العمانية 
بشـــكل مكثف على الصناعـــة باعتبارها 
واحدة من بين عدة قطاعات استراتيجية 
تراهن عليها مســـقط لتعزيـــز دورها في 
الاقتصاد خـــلال العقدين القادمين، وذلك 
من خـــلال تعزيز كفاءة شـــركات القطاع 

وحلقة النشاط التي تعمل فيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات 
البلـــد الخليجـــي تنويع اقتصـــاده الذي 
تضـــرر كثيرا وجعل الحكومـــة تلجأ إلى 
الاقتراض في الكثير من الأحيان لتمويل 

عجز الموازنة.
وفي تأكيد على هذا المنحى، أشـــارت 
وترويـــج  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة 
الاستثمار في بيان الاثنين إلى أن برنامج 
حوكمة وإدارة التنميـــة الصناعية، أحد 
برامـــج الاســـتراتيجية الصناعية 2040، 
يهـــدف إلـــى تهيئـــة الظـــروف الإدارية 
والتنســـيقية  والتنظيميـــة  والقانونيـــة 
والفنية والتعاقدية والتفاوضية للوزارة 
لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 في 

السلطنة بنجاح.
كمـــا يهـــدف البرنامـــج إلـــى تعزيز 
الطريقـــة التـــي يتم بها وضـــع القوانين 
والمســـؤوليات  والعمليـــات  واللوائـــح 
ونشـــرها وتعزيـــز قـــدرة الحكومة على 
تنفيذ الاســـتراتيجية الصناعية بفعالية 
وفاعلية وتســـهيل تنفيذ البرامج الأخرى 

للاستراتيجية.

الاســــتراتيجية  أهــــداف  ولتحقيــــق 
الصناعيــــة تم تعديــــل القوانــــين الخاصة 
الحاليــــة  المرحلــــة  لتواكــــب  بالقطــــاع 
والمستقبلية مثل تحديث القانون الصناعي 
ليعكس التطورات الحالية إلى جانب وضع 
لوائح جديدة تتطلع إلى المســــتقبل وتمكن 
من تحقيق الاستراتيجية الصناعية 2040.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى ســـالم الحاتمي مدير دائرة 
التخطيـــط والدراســـات الصناعية بوزارة 
الاســـتثمار  وترويج  والصناعة  التجـــارة 
قوله إن ”السنوات القليلة الماضية شهدت 
تغيـــرات كبيـــرة فـــي البيئـــة الاقتصادية 

للسلطنة“.
وأضاف أنـــه ”بالنظر إلى المســـتقبل، 
ســـيعكس الإطار القانونـــي الجديد تحولا 
في التركيـــز من قبل الوزارة وتحولها إلى 
مروّج استراتيجي نشط للتنويع الصناعي 
من خلال اســـتخدام الحوافز والسياسات 

واللوائح والمعرفة“.
وأوضـــح أنه وبنـــاء علـــى مخرجات 
برنامـــج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية 
تم إنشـــاء لجنـــة تنميـــة الصناعات ودعم 
المنتج العماني لدعم تنفيذ الاســـتراتيجية 
تحديـــات  ولمواجهـــة   2040 الصناعيـــة 

التصنيع ومعالجتها.
وتكافح الحكومة للإســـراع في تنفيذ 
خططها علـــى أرض الواقع ضمن برنامج 
طويـــل المدى لإبعاد الدولـــة الخليجية عن 

شـــبح الأزمات التـــي تعرضـــت لها خلال 
السنوات الماضية وخاصة منذ بداية أزمة 

النفط في منتصف 2014.
وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو 
أفضل باســـتخدام وسائل الإنتاج المتقدمة 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة ورفـــع مهارات 

العاملين ورفع القيمة المضافة للشركات.
مســـقط  ســـتقوم  الخطـــة  ولإنجـــاح 
بإقامـــة مركز للبحوث التطبيقية في مجال 
الصناعـــة بالتعاون مع جامعة الســـلطان 
قابـــوس وتفعيل علامة الجـــودة العمانية 
وربطها بحزمة مـــن الامتيازات، بالتعاون 
مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(يونيدو) حتى تكـــون ذات مردودية عالية 

مستقبلا وعلى أسس مستدامة.
ولا يقتصـــر الأمر عنـــد ذلك الحد فقط، 
بـــل شـــكّلت الحكومـــة فريق عمـــل موحد 
مـــن مختلف الجهات لمســـاعدة المنشـــآت 
الصناعية في رفع نسبة تشغيل العمانيين.
والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  وتقـــول 
الصناعيـــة  الاســـتراتيجية  إن  العمانيـــة 
تســـتهدف ثلاثـــة قطاعـــات واعـــدة، هي 
القطاعـــات التي تســـتخدم المـــواد الخام 
الأوليـــة المتاحـــة مثـــل صناعـــات المـــواد 

الكيميائية والبتروكيميائية.
أمـــا القطاع الثانـــي فيتعلق بمجالات 
ومنهـــا  المـــال  رأس  كثيفـــة  الصناعـــات 
الآلات  وصناعـــة  الأساســـية  الصناعـــات 

والمعدات والسفن.
المســـتهدف  الثالث  القطـــاع  ويشـــمل 
مجـــالات الصناعـــات المرتبطـــة بالمعرفـــة 
والبحث العلمـــي والتطوير مثل المنتجات 
الصيدلانيـــة والمعـــدات الطبيـــة والعطور 

والألواح الشمسية والغذاء الصحي.
وتمــــر عُمــــان بأزمــــة منــــذ ســــنوات، 
ويــــرى محللون أن التوازنــــات المالية للبلد 
الخليجي لا تســــتطيع أن تكون بمعزل عن 
الســــياق الإقليمــــي، وقد تواجــــه خيارات 
مالية صعبة في ظل منــــاخ إقليمي وعالمي 
يميل إلــــى تعزيــــز التحالفات السياســــية 

والاقتصادية.
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي 
الحيـــاة بتنويع مصـــادر الدخل والابتعاد 
تدريجيـــا عـــن الاعتمـــاد على صـــادرات 
الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في 

الاقتصاد.

عزوف الشركات الأجنبية يربك

مشاريع الغاز في إيران

ك عجلات النمو
ّ

مسقط تحر

بتعزيز كفاءة نشاط الصناعة

دمشق تحاول بلا جدوى

إنقاذ النظام المصرفي المنهار

مخاوف من احتمال إفلاس البنوك الحكومية

النهوض بالقطاع أولوية

شركة بتروباس 

المحلية ستطور حقل 

فرزاد ب للغاز

بيجن زنغنه

نريد تمكين البنوك 

الحكومية من آليات 

تدعم التنمية

حسين عرنوس

ي

القطاع المصرفي السوري

● 23   بنكا بينها 6 حكومية و14 خاصة
               و3 بنوك إسلامية

● 43  مليار دولار أصول البنوك السورية     
               قبل 2011

● 1.9 مليار دولار قروض متعثرة لجميع 
               البنوك

● 2.9 مليار دولار حجم الودائع في جميع 
               بنوك البلاد

● 45  مليار دولار حجم ودائع السوريين  

               الأفراد في بنوك لبنان

● 5     مليارات دولار حجم ودائع

               الشركات السورية في بنوك لبنان


